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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٢٧البند 
التنميـــة الاجتماعيـــة، بمـــا في : التنميـــة الاجتماعيـــة

ــة في    ــة الاجتماعي ذلــك المــسائل ذات الــصلة بالحال
        العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة

  مشروع قرار: بيرو    
  

  لال الإدماج الاجتماعيتعزيز التكامل الاجتماعي من خ    
  

  إن الجمعية العامة،      
 إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنـهاغن في الفتـرة              إذ تشير   

ــن  ــارس / آذار١٢ إلى ٦م ــشرين    ١٩٩٥م ــة والع ــة الاســتثنائية الرابع ــة العام  وإلى دورة الجمعي
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع        : ة ومـا بعـده    مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعي    ”المعنونة  

ــرة مــن   “ في ظــل عــالم يتحــول إلى العولمــة  ــران٢٦الــتي عقــدت في جنيــف في الفت ــه / حزي يوني
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١ إلى

ــضا    ــشير أيـ ــصا  وإذ تـ ــس الاقتـ ــرار المجلـ ــاعي  إلى قـ ــؤرخ ٢٠١٠/١٢دي والاجتمـ  المـ
 ٦٦/١٢٢جتمـاعي، وقـرار الجمعيـة العامـة          المتعلـق بتعزيـز الإدمـاج الا       ٢٠١٠يوليـه   /تموز ٢٢

  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ 
 إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة             وإذ تشير كذلك    

سـاء الـدول والحكومـات بـأن تعزيـز نظـم       الـتي أقـر فيهـا رؤ    )١(المعني بالأهداف الإنمائيـة للألفيـة   
__________ 

  .٦٥/١القرار   )١(  
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الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، بمـا يتفـق              
مــع الأولويــات والظــروف الوطنيــة، أمــر بــالغ الأهميــة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا  

  دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 بالالتزام الحاسم لعدة كيانات تابعة للأمم المتحدة بتعمـيم        يط علما مع التقدير   وإذ تح   

  مراعاة الإدماج الاجتماعي في عملها، وتشجع الكيانات الأخرى على أن تحذو حذوها،
 التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميـع في الحـصول علـى عمـل وفي           وإذ تعيد تأكيد    

  لى الخدمات الاجتماعية الضرورية والضمان الاجتماعي،مستوى معيشة ملائم والحصول ع
 أن تحقيــق النمــو الاقتــصادي المطــرد والــشامل والعــادل الــذي يعــين علــى     وإذ تؤكــد  

مواجهة تحديات البطالة أمر ضروري للقضاء على الفقر والحد من مظاهر التفاوت وينبغـي أن               
ــة الاجتما   ــة للحماي ــستكمل، حــسب الاقتــضاء، بــسياسات فعال ــة، بمــا في ذلــك سياســات  يُ عي

  الإدماج الاجتماعي،
 بـــضرورة تمكـــين الأشـــخاص الـــذين يعيـــشون أوضـــاعا هـــشة أو يعـــانون  وإذ تـــسلم  

  التهميش من أن يستفيدوا هم أيضا من مكاسب النمو الاقتصادي،
 بأن الإدماج الاجتماعي والمساواة يرتبطان ببعضهما ارتباطا جوهريـا          وإذ تسلم أيضا    

ى الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضا للإقصاء والاستثمار فيها، ولا سـيما            وأن التركيز عل  
المستضعفون من النساء والأطفال، خطوة ذات أهمية حاسمة في التعجيـل بالتقـدم المحـرز صـوب                 

  ،٢٠١٥بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 
مـاعي ونظمـه دورا أساسـيا في إيجـاد           بأن لـسياسات الإدمـاج الاجت      وإذ تسلم كذلك    

مجتمع شامل للجميع، ولها أيضا أهمية بالغة في تعزيز قيام مجتمعات يسودها الاستقرار والأمـان               
والوئام والسلام والعدل وفي تحسين الترابط والإدماج الاجتمـاعيين بمـا يتـيح تهيئـة بيئـة ملائمـة                   

  للتنمية والتقدم،
مـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات وخـضوعها للمـساءلة           الدور الهـام لل    وإذ تعيد تأكيد    

  في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،
   بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضا العملية الديمقراطية،وإذ تقر  
 ضــرورة أن تــشجع سياســات الإدمــاج الاجتمــاعي المــساواة بــين الجنــسين  وإذ تؤكــد  

كين المرأة وإتاحة فرص متكافئة للجميع، وبخاصة الأشخاص الذين يعيـشون أوضـاعا هـشة               وتم
  أو يعانون التهميش، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم،
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 بأن مشاركة الأشخاص الذين يعيشون أوضـاعا هـشة أو يعـانون التـهميش          وإذ تسلم   
تحقيـق التكامـل الاجتمـاعي      مسألة بالغة الأهمية لوضع سياسات للإدمـاج الاجتمـاعي كفيلـة ب           

  بصورة فعالة، حسب الاقتضاء، وتنفيذها،
 بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة،                وإذ تقر   

في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسـائل منـها الـبرامج الاجتماعيـة ودعـم وضـع سياسـات تكفـل              
  الإدماج الاجتماعي،

ــوإذ تؤكــد   ة تهيئــة بيئــة دوليــة مواتيــة، وبخاصــة النــهوض بالتعــاون الــدولي لــدعم     أهمي
الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز التكامـل الاجتمـاعي مـن خـلال الإدمـاج الاجتمـاعي في كـل          
بلد، بمـا في ذلـك الوفـاء بجميـع الالتزامـات المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وتخفيـف عـبء                        

  اق وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،الدين والوصول إلى الأسو
 إزاء احتمـال تفـاقم الاسـتبعاد الاجتمـاعي في أوقـات الأزمـات               وإذ تعرب عن القلـق      

ــا إزاء عــدم تــوفر الطاقــة       ــه حالي ــة وفي ظــل القلــق الــذي يجــري الإعــراب عن الاقتــصادية والمالي
دمــاج الاجتمــاعي وبرامجــه   وانعــدام الأمــن الغــذائي، وفي هــذا الــصدد، يمكــن لــسياسات الإ      

  المستدامة والموثوقة أن تؤدي دورا إيجابيا،
  ؛ )٢( بتقرير الأمين العامتحيط علما مع التقدير  - ١  
 ضرورة أن تعطي الدول التي تقع علـى عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية عـن                 تؤكد  - ٢  

 احتــرام جميــع يقــوم علــى “مجتمــع للجميــع”التكامــل والإدمــاج الاجتمــاعيين الأولويــة لتهيئــة  
حقوق الإنسان ومبادئ المساواة بين الأفراد وإتاحة فرص الحصول على الخـدمات الاجتماعيـة              
ـــن        ــراد الذيـ ــراد المجتمــع، ولا ســيما الأف ــرد مــن أف ــة لكــل ف ــز المــشاركة الفعال الأساســية وتعزي
 يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون التــهميش، في جميــع جوانــب الحيــاة، بمــا في ذلــك الأنــشطة  

  المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
 أن سياسـات التكامـل الاجتمـاعي ينبغـي لهـا أن تـسعى               وإذ تؤكد من جديد     - ٣  

 الزاويــة في تحقيــق رساواة والإدمــاج الاجتمــاعي همــا حجــإلى الحــد مــن أوجــه التفــاوت وأن المــ
ــة      ــة مــشاركة الــشباب وإســهامهم في أبعادهــا الاجتماعي التنميــة المــستدامة، الــتي تكفــل إمكاني

  والاقتصادية والبيئية بطرق مستدامة؛

__________ 
  )٢(  A/68/169.  
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 علــى أهميــة القــضاء علــى الأميــة وتعزيــز المــساواة بــين الجميــع في   وإذ تــشدد  - ٤  
 المهارات ومن الفرص المتاحة في هـذه        الاستفادة من أجود مستويات التعليم والتدريب وتطوير      

  المجالات باعتبارها وسائل أساسية للمشاركة في المجتمع والاندماج فيه؛
 بالدول أن تعمل على تحقيق المزيـد مـن المـساواة في الاسـتفادة مـن ثمـار                   تهيب  - ٥  

 النمو الاقتصادي الشامل المستدام ومن فرص العمل، بسبل منها اتباع سياسـات تكفـل وجـود       
أســواق عمــل شــاملة وتنفيــذ سياســات للاقتــصاد الكلــي تلــبي الاحتياجــات الاجتماعيــة يكــون 
للعمالة فيها دور أساسي واسـتراتيجيات للإدمـاج الاجتمـاعي تعـزز التكامـل الاجتمـاعي عـن                  
طريق كفالة توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هـشة               

يش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصة، بما في ذلك علـى أسـاس               أو يعانون التهم  
  الطلب، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛

 الدول علـى النظـر، عنـد الاقتـضاء، في إنـشاء مؤسـسات أو وكـالات              تشجع  - ٦  
 المـــستويين ا وتقييمهـــا علـــىوطنيـــة للنـــهوض بـــبرامج الإدمـــاج الاجتمـــاعي وآلياتـــه وتنفيـــذه 

  والمحلي؛ الوطني
 الــدول علــى أن تواصــل، بالتعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة   تــشجع أيــضا  - ٧  

المعنية، رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة ذات الـصلة بالموضـوع، وبخاصـة                 
لإدمـاج  فيما يتعلـق بمؤشـراتها، ذلـك أن تحقيقهـا عنـصر أساسـي في رسـم الـسياسات الوطنيـة ل               

  الاجتماعي والنهوض بها؛
 الدول الأعضاء على تعزيز الإدماج الاجتماعي وتدعو كيانات الأمـم           تشجع  - ٨  

المتحــدة والمؤســسات الماليــة الدوليــة إلى القيــام بــذلك مــن بــاب العدالــة الاجتماعيــة ولــتمكين    
 عــن المستــضعفين مــن الــسكان مــن بنــاء منعتــهم والتكيــف مــع الــضغوطات والرجــات الناجمــة 

  ازدياد الأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية وتغير المناخ؛
ــدعو  - ٩   ــة مجتمعــات     ت ــة لإقام ــة المبذول ــدول الأعــضاء إلى دعــم الجهــود الوطني  ال

شاملة للجميع وتشجع المنظمات الإقليمية على القيام بذلك، وبخاصـة في البلـدان الناميـة، بنـاء                 
 سياســـات ســـليمة للإدمـــاج   ن المـــالي والـــتقني لوضـــع  علـــى طلبـــها، بوســـائل منـــها التعـــاو    

  وتنفيذها؛ الاجتماعي
 الدول الأعـضاء علـى مراعـاة تعمـيم أهـداف التكامـل الاجتمـاعي في                 تشجع  - ١٠  

السياسات المتعلقـة بالإدمـاج الاجتمـاعي تعزيـزا لمـشاركة الأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا                   
يـذها ورصـدها بالتعـاون حـسب الاقتـضاء        هشة أو يعانون التـهميش في تخطـيط العمليـات وتنف          

مع المنظمات المعنية في جهـاز الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمنظمـات الإقليميـة والمؤسـسات الماليـة                    
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الدوليـــة والإقليميـــة والـــشركاء في ميـــدان التنميـــة وفي الميـــدان الاجتمـــاعي والقطـــاع الخـــاص  
  ومنظمات المجتمع المدني؛

ظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمـات الإقليميـة             الدول الأعـضاء ومن    تدعو  - ١١  
ــاعي        ــدان الاجتم ــة وفي المي ــدان التنمي ــشركاء في مي ــة وال ــة والإقليمي ــة الدولي والمؤســسات المالي
والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــدني إلى تــوفير معلومــات عــن أنــشطتها في مجــال تعزيــز   

 الآراء وتقاسم الممارسـات الجيـدة والمعلومـات         الإدماج والتكامل في الميدان الاجتماعي وتبادل     
  المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛

 الدول الأعضاء إلى تدعيم سياسات التكامل الاجتماعي وعـدم التمييـز            تدعو  - ١٢  
في إطـار خطـة التنميـة لمـا بعـد           يتجـزأ مـن عمليـة التـصدي لأوجـه التفـاوت             لا  باعتبارها جـزءا    

  ؛٢٠١٥ عام
 ٢٠١٥يضا الدول الأعضاء إلى انتهاز فرصة خطة التنمية لما بعـد عـام      أ تدعو  - ١٣  

ــة بتركيــز جهودهــا      للاهتمــام بالمقــصيين مــن التقــدم المحــرز في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفي
ومواردهــا علــى أقــل الفئــات منعــة وتعزيــز مــشاركتها هــي والمجتمــعَ المــدني في عمليــات صــنع    

  ومؤشرات؛القرارات، وبوضع أهداف وغايات 
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلى الجمعيــة   تطلــب  - ١٤  

العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعـضاء والجهـات               
  الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة؛

بعين في ســياق خطــة الأمــم  أن تواصــل النظــر في المــسألة في دورتهــا الــستقــرر  - ١٥  
  .“التنمية الاجتماعية” في إطار البند المعنون ٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 
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